
 تونس – تتأهب تونس بعد ســـيطرتها 
علـــى وباء كورونا لخـــوض معركة جديدة 
تستهدف هذه المرة تعديل النظام السياسي 
بعدما أثبت النظام شبه البرلماني فشله في 
إدارة شؤون البلاد وبعدما تعالت أصوات 
بعض الأحزاب المناديـــة بالقطع مع  نظام 

صيغ في دستور عام 2014.
واصطفـــت خلـــف دعـــوات الأحـــزاب 
المنادية بتغيير النظام السياسي منظمات 
وطنيـــة عتيدة علـــى غرار الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، أكبر منظمة نقابية في 

البلاد، والذي يعد قوة ضاربة في تونس.

مأزق دستوري وسياسي

أعاد الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الأســـبوع الماضي الســـجال بشـــأن نظام 
الحكـــم في تونس إلـــى الواجهة من جديد 
لينهي بذلك شبه هدنة سياسية تم الاتفاق 
عليها بـــين الأحزاب خلال فتـــرة مواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
والثلاثـــاء قـــال الأمين العـــام للاتحاد 
للأســـف الشديد منذ  نورالدين الطبوبي “ 
2014 لدينا أحسن دستور في العالم حسب 
زعمهم والنهاية فوضـــى في الصلاحيات 

بين الرؤساء الثلاثة“.
وقـــال رئيس حـــزب مشـــروع تونس، 
محســـن مرزوق، في تصريحات صحافية 
إن ”النظام السياسي في تونس تحول إلى 
جثـــة متعفنة“، مطالبا بإرســـاء جمهورية 
ثالثة وإلغاء نظام الحكم الحالي في بلاده.

لكن خبراء في القانون أكدوا استحالة 
تطبيق هـــذه الدعوات علـــى أرض الواقع 
القانونيـــة  والركائـــز  الدعائـــم  لغيـــاب 
والدســـتورية لذلـــك، وهـــو مـــا يثير جدلا 
بشـــأن الخطوات المقبلة التـــي قد يتخذها 
الرافضون لنظام الحكم الحالي في تونس.
الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  ويقـــول 
ســـليم اللغمانـــي في هـــذا الســـياق ”منذ 
سنوات ونحن نتحدث عن الاستفتاء وكأنه 

الحلّ، لقد أخطأوا في الدستور“.
وأضاف اللغماني ”على هؤلاء المنادين 
بتغيير نظام الحكم عبر الاستفتاء نسيان 

هذه الآلية أصلا“.

ويقـــوم النظام السياســـي في تونس، 
الـــذي حـــدده دســـتور 2014، علـــى منـــح 
صلاحيات واسعة للبرلمان المناطة به مهام 
تزكية الحكومة وتمرير مشاريع القوانين، 
بينما تقتصر مهام رئيس الجمهورية على 
ملفات الأمن القومي والعلاقات الخارجية.

نظـــره  وجهـــة  اللغمانـــي  ويوضـــح 
القانونية بقوله ”الدستور الحالي لا يخول 
اللجـــوء إلـــى الاســـتفتاء إلا فـــي حالتين، 
ورئيـــس الجمهورية يلجأ في كلتيهما إلى 
إما لقانون  الحصول على ’رفض شـــعبي‘ 
صوت عليه البرلمان حســـب الفصل 82 أو 
لتنقيح دستور صادق عليه أيضا البرلمان 

حسب الفصل 144“.
ولقيت دعـــوات إجراء اســـتفتاء على 
نظـــام الحكم تأييدا واســـعا شـــمل حزب 
مشـــروع تونس وحزب أمـــل الذي تتزعمه 
سلمى اللومي (ناشـــطة سياسية ووزيرة 
ســـابقة) والحزب الدستوري الحر بزعامة 
عبير موســـي ورئيس البلاد قيس ســـعيد 
الـــذي كان قـــد دعـــا بـــدوره إلى ”ســـحب 
وتعديـــل الدســـتور والقانـــون  الوكالـــة“ 
الانتخابي ما جعله يتعرض لحملة واسعة 

خاصـــة مـــن حركـــة النهضة الإســـلامية 
وحلفائها.

ترفض حركة النهضة، عبر ما فهم من 
تصريحـــات قياداتها، التوجـــه إلى القيام 
باستفتاء شـــعبي حول النظام السياسي، 
ويشـــير المراقبون إلـــى أن معارضتها ذلك 
تأتي لكونها الطرف الذي ســـطر دســـتورا 

على مقاسها.
واعتبر النائب عـــن الحركة الصحبي 
عتيـــق أن ”من حق كل طـــرف الدعوة إلى 
تغيير النظام سياســـي أو تقـــديم مبادرة 
تشـــريعية، لكـــن مـــع توخـــي الأســـاليب 
الديمقراطيـــة وفـــي نطاق احتـــرام الدولة 
ومؤسســـاتها وليـــس في ســـياق دعوات 

الفوضى وهدم المؤسسات“.
ومع توســـع دائـــرة النقاش يتســـاءل 
مراقبـــون عن البدائل التـــي قد يلجأ إليها 
هؤلاء الرافضون لطبيعة النظام السياسي 

من أجل إحداث التغيير المنشود.
بعد تأكيد خبراء القانون الدســـتوري 
شـــبه اســـتحالة إجـــراء أي اســـتفتاء في 
الظرف الراهن في تونس يبقى التســـاؤل 
عن الخطوات المقُبلة لمؤيدي هذه الدعوات 

مطروحا.
يقـــول منجي  وفي حديثـــه لـ“العرب“ 
الرحـــوي، وهو نائب عن حـــزب الوطنيين 
الديمقراطيـــين الموحـــد (يســـاري)، ”هناك 
أطـــراف سياســـية مختلفـــة أجمعت على 

ضرورة تغيير نظام الحكم في تونس“.
ويضيف الرحـــوي أن هـــذه الدعوات 
تتعلـــق ببعديـــن، همـــا ”النظـــام إن  كان 
برلمانيـــا أو رئاســـيا، ويتطلب نقاشـــا لن 
يفضـــي إلى اســـتخلاص أن هـــذا النظام 

أفضل من ذاك بشكل نهائي“.
ويشـــدد الرحوي علـــى أن هناك ”بعدا 
آخـــر عمليّا أكثر (من الممكـــن التطرق إليه 
وإحداث تغييرات بشـــأنه)، وهـــو النظام 
الانتخابـــي الذي يتعلـــق بقانون الأحزاب 
والعتبـــة الانتخابيـــة والمـــال السياســـي 
وتمويـــل الحمـــلات الانتخابيـــة والعلاقة 

بالخارج وغيرها“.
السياســـي  النظام  معارضو  وينتقـــد 
الحالي النظام الانتخابي الذي ســـاهم في 
حدوث تشتت داخل البرلمان التونسي، وهو 
ما جعل مختصين في القانون الدســـتوري 
يرجحون أن الحل لهذه المعضلة يكمن في 

الدفع نحو تنقيح القانون الانتخابي.
وفـــي مرات ســـابقة لـــم ينجح مجلس 
النـــواب في المصادقة علـــى تعديلات على 
النظام الانتخابي تشـــمل قانـــون العتبة، 
وهي النســـبة الأدنى من الأصـــوات التي 
يتوجب على الحزب أو القائمة الانتخابية 
الحصـــول عليهـــا  للتحصل علـــى مقاعد 

داخل البرلمان.
وتحدد العتبة حاليا نســـبة 3 في المئة 
مـــن الأصوات في الانتخابات التشـــريعية 
لأي حزب أو قائمة شـــريطة عدم استغلال 
أي محطـــات تلفزيونيـــة أو جمعيـــات أو 

غيرها للدعاية في العملية الانتخابية.
بشـــأن  تونـــس  فـــي  الآراء  وتنقســـم 
قانـــون العتبة بين من يعتبر أنه يكتســـي 
أهمية خاصة في تنظيم العمل السياســـي 
والحيلولـــة دون تشـــتت البرلمـــان وكتلـــه 
النيابيـــة وبـــين من يرى أنه يؤســـس لمنع 
التعددية. وفـــي مقابل ذلك يطرح مراقبون 
أســـئلة أخرى تتعلق بتغييـــر الآلية التي 
يتم عبرها تشـــكيل الحكومـــة، أي أن يتم 
إدخـــال تعديلات على القانـــون الانتخابي 
والدســـتور بطريقة تســـمح للحزب الفائز 

بتشكيل حكومته بغالبية بسيطة.
وتســـمح هـــذه العملية وفقـــا لهؤلاء 
بإجراء تقييم شامل وجرد للعمل الحكومي 
ومحاســـبة الحـــزب الحاكم علـــى النتائج 
التـــي حققها خلال عهدته. وقال حســـونة 
الناصفـــي، وهو قيادي في حركة مشـــروع 
تونس ونائب عن كتلـــة الإصلاح الوطني 
إن ”دعـــوة  داخـــل البرلمـــان،  لـ“العـــرب“ 
حزبنا إلى تغيير نظام الحكم ليست وليدة 
اللحظة، بل كنا قد حددنا هذا المطلب حتى 

عند تأسيس الحزب في العام 2016“.
وشـــدد الناصفي على أن الحل الأمثل 
للتمكـــن من تطبيق هذه الدعوة على أرض 
الواقـــع ”تحقيق الغالبيـــة المطلوبة داخل 
البرلمان لإجراء تعديل جذري في الدستور 
ومحاولـــة تجميـــع ما يمكـــن تجميعه من 
كتل برلمانيـــة للدفع نحو هـــذه الخطوة“.

ويقترح الناصفي مؤتمرا وطنيا للتباحث 
حول ســـبل إجـــراء تعديلات علـــى النظام 
السياســـي تفضـــي إلى توافقـــات وطنية 

تمكـــن مـــن القطع مـــع نظام الحكـــم الذي 
يحمّله شق كبير من التونسيين مسؤولية 

الأزمة التي تعيشها بلادهم.
 ويســـاير دعـــوة الناصفـــي المحلـــل 
الخلفاوي  مختـــار  والإعلامي  السياســـي 
الذي قال لـ“العـــرب“ إن ”المطروح الآن هو 
الدخول في حوار وطني واســـع يقوم على 
تشـــخيص متأنّ لحدود المنظومة القائمة، 
المطلوبـــة“  المراجعـــات  علـــى  والتوافـــق 
مضيفـــا أن ”رئاســـة الجمهورية يمكن أن 

ترعى مثل هذا الحوار“.
ورغم أن العديد من الأطراف أعلنت عن 
دعمها لإعلان رئيس الجمهورية، وبالرغم 
مـــن أن الدعـــوات إلى تغييـــر نظام الحكم 
بدت متناغمة حيث شملت أحزابا سياسية 
لكنهـــا اجتمعت  تختلـــف ”أيديولوجيّـــا“ 
حـــول هذه الدعـــوات، إلا أن أطرافا أخرى 
تدفـــع إلى اختصـــار هذه التحـــركات في 

محاولات عزل حركة النهضة الإسلامية.

إقصاء للنهضة

مـــع تعاظم الدعـــوات إلـــى وضع حد 
للنظام السياســـي القائم منـــذ العام 2014 
في تونس تتجدد الأســـئلة بشأن الأطراف 
المســـتفيدة من هذه التحركات لاسيما في 

ظل مشهد سياسي على رمال متحركة.
ويقـــول منتقدو هـــذه الدعـــوات إنها 
على حركة النهضة  تســـتهدف ”الانقلاب“ 
الإســـلامية، الفائـــزة في انتخابـــات 2019 
التشـــريعية، حيث تجُمع غالبية الأحزاب 
التي خرجـــت منهزمة منهـــا على ضرورة 

إحداث تعديلات على النظام السياسي.
وقـــال منجي الرحوي إن ”أفعال حركة 
النهضـــة وممارســـاتها وتوجهاتهـــا هي 
التي عزلتها بطبعهـــا“، مضيفا أن ”حركة 
النهضة قامت بكل شيء لكي تعزل نفسها 
وتكون خارج الممارسة الديمقراطية وكذلك 
خارج الســـياق العـــام، وهي لا تحتاج إلى 

مناورة ضدها“.
وتواجـــه تونس فـــي الظـــرف الراهن 
أزمة سياســـية متعددة الأبعاد حيث بدأت 
تلـــوح بـــوادر انهيار الائتـــلاف الحكومي 
الذي تشـــكل حركة النهضة أحد مكوناته، 
وهو مـــا جعل بعض الجهات المحســـوبة 
على حركة النهضة تتحدث عن ”استهداف 
ممنهج لها“. وفي بيان لها نشرته الأسبوع 
الماضـــي تحدثـــت الحركة الإســـلامية عن 
”اســـتقواء“ بعـــض الأطـــراف المعارضـــة 
لخياراتهـــا بالأجانـــب من أجـــل تقويض 

التجربة الديمقراطية في تونس.
ويقـــول الإعلامي والمحلل السياســـي 
مختـــار الخلفاوي في تصريـــح لـ“العرب“ 
”مـــن الطبيعـــي أن تـــرى بعـــض مكونات 
المشـــهد السياســـي فـــي هـــذه التحركات 

انقلابا على الشرعية والصندوق“.
”بإمـــكان  أن  الخلفـــاوي  ويضيـــف 
الضغـــط الحاصـــل داخـــل البرلمـــان وفي 
الشـــارع التونســـي أن يجلـــب الرافضين 
للتعديلات الدستورية إلى دائرة الحوار“.

 ويشـــير إلـــى أن ”الجميـــع (الأطراف 
السياسية) جرب المغالبة والتذرع بشرعية 
الصناديق، وعلم نتائجهـــا. وكان الحوار 
الوطني ســـنة 2013 حلا عصم الجميع من 

الوقوع في احتراب أهلي“.
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نظام فاقم الفقر والبؤس

صغير الحيدري
صحافي تونسي

تغيير النظام السياسي في تونس للإصلاح أم لعزل النهضة؟
الدعوة إلى استفتاء شعبي تصطدم بمأزقين دستوري وسياسي

ــــــر النظام  ــــــه مطالبات بتغيي ــــــرا أفرزت تشــــــهد تونس حراكا سياســــــيا كبي
السياســــــي الذي فتح نقاشــــــا جديدا بشــــــأن نظام الحكم؛ إذ تصر العديد 
ــــــى أن هذا النظام، وهو شــــــبه برلماني، ســــــاهم في تغذية  مــــــن الأطراف عل
الصراعات والمناكفات السياســــــية التي شــــــتت جهــــــود الدولة وحالت دون 

النهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء استقرار اجتماعي.

النهضة قامت بكل شيء 

لعزل نفسها ولا تحتاج 

إلى مناورة ضده

منجي الرحوي

النظام السياسي في 

تونس تحول إلى جثة 

متعفنة

محسن مرزوق

الضغط داخل البرلمان 

قادر على تحويل 
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 تونس – برع الإسلاميون وأتباعهم في 
تونـــس منذ ثورة ينايـــر 2011 في إلصاق 
بكل من يعارض  تهمة ”المعادي للثـــورة“ 
حركـــة النهضة أو حليفتيها تركيا وقطر. 
كمـــا تفننـــوا أيضا فـــي تخويـــن كل من 
يمارس الفعل الديمقراطي وكل من يطالب 
بمحاســـبة قادتها على سنوات الفشل في 
الحكم التي زجت بالبلاد في مســـتنقعات 

خطيرة كالإرهاب أو تغلغل الفساد.
يعود قـــادة النهضة وأنصارها اليوم 
إلى انتهاج نفس السياســـة القائمة على 
التخويـــن بعدما ضغط الشـــارع المحتج 
افتراضيا على محامل وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بحكم ما فرضـــه الوباء من 
عزلة أشـــبه بتامـــة يمنع فيهـــا التجمع، 
للمطالبـــة بالتدقيـــق فـــي ثـــروة رئيس 

الحركة راشد الغنوشي وحاشيته.
وتجند مـــا يوصف بـ“الذباب الأزرق“ 
أيضـــا  للنهضـــة  الموالـــي  الفيســـبوكي 
لنصـــب محاكم ومشـــانق لـــكل من طالب 
بآليـــات ديمقراطية مســـاءلة الغنوشـــي 
فـــي البرلمـــان بصفتـــه رئيســـا لـــه على 
خلفية أنشـــطته الخارجية والدبلوماسية 
المشـــبوهة المنحـــازة للإخـــوان في الملف 
الليبـــي أو لدفعه قبل ذلك لرهن الاقتصاد 
التونســـي للدوحـــة وأنقـــرة بعدما دفع 
لتمريـــر اتفاقيتين تجاريتين مشـــبوهتين 
تم التصدي لهما من الأحزاب السياســـية 

الممثلة في البرلمان.
وبـــات التأليب وإعلان النفير ضد كل 
ينتقد النهضة أو رئيسها أو قادتها الذين 
يتقلدون مناصب هامة في الدولة أشـــبه 
بعرف أو بعقيدة جـــاري بهما العمل منذ 
قرابة عقد، لتصـــل مرحلة ذروتها مؤخرا 
حـــين ثارت ثائـــرة النهضة ضد نشـــطاء 
طالبوا بشـــكل ديمقراطي سلمي بوجوب 
القيام بجـــرد يحصر ثـــروات وممتلكات 

رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ردة الفعـــل المتشـــنجة مـــن قبـــل 
أنصار حركـــة النهضة على مختلف 
محامـــل التواصـــل الاجتماعـــي لم 
تكـــن اعتباطية بل أملاها تحشـــيد 

مؤسســـات النهضـــة التـــي وصفـــت 
في بيانين سياســـيين متتاليـــين كل من 

تطـــرق مـــن السياســـيين أو الصحافيين 
أو الإعلاميـــين  لموضـــوع العريضة التي 
تطالـــب بالتدقيـــق فـــي ثروة الغنوشـــي 

بـ“المأجور“.
وقد انخـــرط في هذه الأجندة المعهود 
كعادته الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 
المحســـوب سياســـيا على الدوحة لاتهام 
كل مـــن يخرج عن خط المحـــور القطري – 

التركي سواء في تونس أو في دول عربية 
أخرى كمصر بأنه معاد للربيع العربي.

في السياسة ربما يجد المتابع أعذارا 
للقواعد المتحمسة للدفاع عن أيديولوجيا 
إسلامية تقدّســـها متوسلة سلاح ”انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما“، لكن عندما نتحدث 
عن مفهوم الثورة الذي يريد أن يســـتأثر 
به الإســـلاميون في تونس رغـــم أنهم لم 
يكونوا عناصر سياســـة بارزة شـــاركت 
فيهـــا، يطرح الســـؤال عن مـــدى ارتباط 
والديمقراطية  الثـــورة  مفاهيـــم  وترابط 
بالفساد. أليســـت الديمقراطية هي الآلية 
الأمثـــل للمطالبة بمحاســـبة الجميع بلا 
اســـتثناء، إذن لماذا تنزعج النهضة التي 
تزعم أنها ثورية وديمقراطية ممّن ينادي 
اليوم من التونسيين بصفة سلمية وليس 
بإشـــهار الســـلاح بالتدقيـــق فـــي أملاك 

رئيس برلمانهم.
تدّعـــي النهضـــة منـــذ ثـــورة يناير 
2011 أنها الأكثر تماســـكا وصلابة بحكم 
أنهـــا ترتكز إلـــى مؤسســـات ديمقراطية 
ومنتخبة يحاســـب فيهـــا الجميع داخل 
الحركـــة، إذن لماذا تريد الآن إســـكات كل 
من يدفع لممارســـة الفعل الديمقراطي بما 
لا يخـــدم مصالحها؟ والأكثـــر من ذلك ما 
الفائدة من ديمقراطية تكون على المقاس 
وانتقائية توظف حســـب الأهواء لا وفق 
إرادة الشـــعب التائق إلى مناخ سياسي 
شـــفاف ونزيـــه لا يعلو فيه صـــوت أحد 

سواء كان حاكما أو معارضا.
ولم تقتصر تشنجات أنصار النهضة 
السياســـيين  الناشـــطين  مهاجمة  علـــى 
أو قيـــادات الأحـــزاب، بل شـــملت أيضا 

التشـــكيك في مؤسســـات الحكـــم التي لا 
تتســـق مع رغبات رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي، حيث تمترست القواعد وراء 
أجهـــزة الكمبيوتـــر مســـتعملة فضاءات 
التواصل الاجتماعـــي لتوجيه الاتهامات 
يمينـــا ويســـارا بـــدءا بالاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل وصـــولا إلـــى رئيس 

الجمهورية قيس سعيّد.

وتم فـــي هذا الصدد تحشـــيد أنصار 
الإسلاميين، لشن حرب ضد اتحاد الشغل 
وخاصـــة ضـــد أمينـــه العـــام نورالدين 
الطبوبي الذي قال حرفيا وبصوت مرتفع 
”يجـــب مراجعة النظام السياســـي شـــبه 

البرلماني الذي لم ينتج سوى الفشل“.
بعـــد ذلك، تم تحويل حزمة الاتهامات 
نفســـها التي تنعـــت جميـــع المعارضين 
للنهضـــة بخيانـــة الثـــورة إلـــى رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيّد الـــذي لم يترك 
المجال مفتوحا أمام حركة النهضة لتفعل 
ما تشـــاء بقولـــه بلغة شـــديدة وموجهة 
للغنوشـــي خـــلال تهئنتـــه للتونســـيين 
بعيـــد الفطـــر ”لتونس رئيـــس واحد في 
الداخـــل كما في الخارج“. ويأتي تصريح 
ســـعيّد كردة فعل على تحركات الغنوشي 
الدبلوماسية التي تتنافى مع صلاحياته 
كرئيـــس للبرلمـــان والداعمـــة لحكومـــة 
الوفـــاق ومعســـكر الإخـــوان فـــي ليبيا 
بعدما أصدرت الحركـــة بيانا هنأت فيه 
السراج بالسيطرة على قاعدة الوطية. 
هذيــــن المثالــــين الأخيرين يمثلان 
نموذجــــين هامــــين لســــقوط صفــــة 
عــــن النهضويين، فإن لم  ”الثوريين“ 
يكن الاتحاد العام التونســــي للشغل 
الذي كان له الــــدور الأهم في ثورة 
يناير فمن له الحق بأن تطلق عليه 
صفة ثوري بعد عام 2011؟ ثم لماذا 
يتنكر الإســــلاميون لقيس ســــعيد 
اليوم إلى درجة اتهامه بالزيغ عن 
الخط الثــــوري بعدما دعموه وقالوا 
فيه كل الكلام الذي يجعله ممثلا وحيدا 
للمد الثوري خلال دعمه في الدور الثاني 
للرئاســــية خلال العام الماضــــي؟ الإجابة 
أصبحــــت محل إجماع في تونس النهضة 
تنقلب على الرئيس لأنها وجدت فيه أقوى 
مما كانت تتصور، حيث كانت تراهن على 
جعلــــه في صفها الداعــــم للإخوان في كل 

القضايا وفي كل مكان.
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